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الملخص

تهدف هذه الدراسة اإلى الكشف عن الضوابط الهامة في علم علل الحديث، حيث يعتبر 

الإهتمام بهذه الضوابط من الوسائل التي تعزز القدرة والمهارة في عملية الترجيح بين الروايات 

مام الحاكم كاأحد الإأئمة الحفّّاظ،  المختلفّة، كما يسعى البحث اإلى اإلقاء الضوء على دور الإإ

واستعراض كيفّية تطبيقه لهذه الضوابط في كتابه “المستدرك”.

اأولإً:  نقطتين:  على  ويشتمل  التمهيد  رئيسيين،  ومبحثين  تمهيد  اإلى  البحث  تقسيم  تم 

الإأول: ضوابط  المبحث  المستدرك،  بكتابه  التعريف  ثانياً:  الحاكم،  مام  بالإإ موجز  تعريف 

ترجيح رواية على رواية.

المبحث الثاني: ضوابط قبول جميع الروايات، وخُُتمَ البحث باأهم نتائجه المستخلصة.

الكلمات المفتاحية: ضوابط، الحاكم، الترجيح، الروايات، المستدرك.
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Abstract:

This study aims to reveal the important criteria in the science of the problems of 

Hadith, where attention to these criteria is considered one of the means that enhance 

the ability and skill in the process of preference between different narratives, and the 

research seeks to shed light on the role of Imam al-Hakim as one of the conservative 

imams, and review how to apply these controls in his book ”Al-mustadrak“. The 

research was divided into a preface and two main researches, the preface includes 

two points: first: a brief introduction to the ruling Imam, Second: Introduction to 

his book, the first research: controls the weighting of a novel on a novel. The second 

research: the rules for accepting all narratives, and concluding the research with its 

most important findings.

Keywords: criteria, ruler, weighting, novels, mustadrak.
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المقدمة

له وعلى اآله وصحبه وسلم. اأما بعد: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ال�

مام الحاكم كتاب حافل ذكر  فمما لإ شك فيه اأن كتاب المستدرك على الصحيحين للاإ

ومسلم،  البخاري،  الشيخين  على  استدركها  التي  المسندة  الإأحاديث  من  كبيرة  جملة  فيه 

وكانت له ضوابط في الموازنة بين الروايات، وقد تمت دراسة اأهم هذه الضوابط وكيفّية تطبيقها 

مام  عند الحاكم، مع مقارنتها بضوابط العلماء الإآخُرين؛ وذلك بهدف فهم اأفضل لمنهج الإإ

اإسهاماته في علوم الحديث. الحاكم و

اأهمية الدراسة: وتتمثل فيما يلي:

مام الحاكم يُعدُ من اأئمة الحديث، وله منهج خُاص في الموازنة، والترجيح بين  1. اإن الإإ

الروايات المختلفّة.

مام الحاكم في تقييِم الروايات. 2. معرفة الإأسس العلمية التي اعتمد عليها الإإ

3. تسليط الضوء على جهود العلماء في حفّظ الموروث النبَوي وتنقية الحديث.

اأهداف الموضوع:

مام الحاكم في الموازنة والترجيح بين الروايات. 1. تحديد الضوابط التي اعتمد عليها الإإ

2. مقارنة منهج الحاكم بمنهج العلماء الإآخُرين في هذا المجال، وتحديد نقاط الإتفّاق 

والإخُتلاف.

مشكلات الدراسة:

مام الحاكم مع الروايات المتعارضة؟ كيف يتعامل الإإ

مام الحاكم لترجيح رواية على اأخرى. اأهم الضوابط التي وضعها الإإ

ما هي الضوابط عنده لقبول جميع الروايات؟

منهج البحث: سلكتُ في هذا البحث المنهج التكاملي الذي يفّيد من مجمل منهجي 

البحث الإستقرائي والتحليلي، وذكرت اأهم النقاط كالإآتي:
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1.عرضت الضابط مع التعريف به تعريفّاً موجزاً.

2.ذكرت من استعمل هذا الضابط من العلماء المتقدمين.

3.ذكرت الحديث الذي استعمل فيه الحاكم الضابط المذكور.

4.ذكرت الإأوجه المختلفّة، مبيناً مدار الحديث.

5.خُرجتُ الحديث تخريجاً موسعاً على حسب الإخُتلاف، “كُلُ وجه على حده”.

6.بيَنتُ من رواه عنه المدار في كُلِ وجه، وبيان مواضع رواياتهم من كتب الحديث في 

هامش البحث.

7.ذكرت الموازنة بين اأقوال النقاد في الحديث مع قول الحاكم.

8. بعد اإجراء المقارنة بين اأقوال النقاد وقول الحاكم، رجَحتُ القول المجمع عليه.

خُطة البحث:

المقدمة:

مام الحاكم، ومستدركه. تمهيد، فيه: نبذة عن الإإ

 المبحث الإأول: ضوابط ترجيح رواية على رواية.

المطلب الإأول: ضابط الحفّظ.

المطلب الثاني: ضابط الإخُتصاص في حديث الشيخ.

المطلب الثالث: ضابط القرابة بالراوي.

المطلب الرابع: ضابط اتفّاق البلدان.

المطلب الخامس: ضابط قدم السماع.

المطلب السادس: ضابط المتابعة.

المبحث الثاني: ضوابط قبول جميع الروايات.

سنادين دليل على صحة الطريقين. المطلب الإأول: ضابط ورود الحديث عن راو بالإإ

المطلب الثاني: ضابط تصريح الراوي برواية الحديث عن عدد من الرواة المبهمين دليل 

على صحة جميع الروايات.

المطلب الثالث: ضابط اخُتلاف سياق الراوي للروايتين دليل على صحة الطريقين.

الخاتمة: وفيها اأهمّ النتائج التي توصل اإليها الباحث.
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تمهيد
مام الحاكم، وتعريف مختصر ترجمة موجزة للإإ

بكتابه المستدرك على الصحيحين

اأولإً: ترجمة موجزة للحاكم:

ساأذكر بشكل موجز عن حياته الشخصية، وسيرته العلمية.

له بن محمد بن حمدويه بن  مام محمد بن عبد ال� اسمه، وكنيته، ولقبه، ونسبتُهُ: هو الإإ

له الحاكم النيسابوريّ)1(. البيع الضَبَي، اأبو عبد ال�

ولد في نيسابور سنة )321ه ()2(.

السماك،  ابــن  اأبــي عمرو  العلماء، منهم:  عــدد من  الحاكم على  مــام  الإإ تتلمذ  شيوخه: 

واأحمد ابن سلمان النجَاد، واأبي سهل بن زياد، ودعلج بن اأحمد، ومحمد بن علي المذكر، 

ومحمد بن يعقوب الإأصم، وغيرهم)3(.

بكر  واأبــو  الدارقطني،  منهم:  العلماء،  من  كثير  من  وسمع  الحاكم  تتلمذ  وقد  تلاميذه: 

البيهقي، واأبو القاسم القشيري، واأبو صالح المؤذن، والزكي عبد الحميد البحيري، واأبو العلاء 

محمد بن علي الواسطي، واأبو الفّتح بن اأبي الفّوارس، وغيرهم)4(.

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: تبواأ الحاكم مكانة علمية مرموقة بين اأهل عصره، ومن 

بعده، فقد اأثنى عليه كثير من اأهل العلم عليه، منهم: عبد الغافر بن اإسماعيل: ”الحاكم اأبو 

له هو اإمام اأهل الحديث في عصره“)5(، وقال الخطيب: ”كان من اأهل الفّضل والعلم  عبد ال�

له:  والمعرفة والحفّظ، وله في علوم الحديث مصنفّات عــدة“)6(، كما قال الخليل بن عبد ال�

“له رحلتان اإلى العراق والحج، ناظر الدارقطني فرضيه وهو ثقة واسع العلم”، وقال الذهبي: 

)1( ينظر: تاريخ بغداد للخطيب ت بشار )3/ 509(.

)2( ينظر: سير اأعلام النبلاء للذهبي ط الرسالة )17/ 165(.

)3( ينظر: تاريخ بغداد للخطيب ت بشار )3/ 509(.

)4( ينظر: سير اأعلام النبلاء للذهبي ط الرسالة )17/ 165(.

)5( سير اأعلام النبلاء للذهبي ط الرسالة )17/ 169(.

)6( تاريخ بغداد ت بشار )3/ 509(.
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“الحاكم الحافظ الكبير اإمام المحدثين... صاحب التصانيف”)1(.

له  الحديث  وعلوم  العلل  في  سلامــيــة،  الإإ العلوم  في  المصنفّات  من  عــدد  ولــه  مصنفاته: 

كتاب معرفة علوم الحديث، وكتاب المدخُل اإلى علم الحديث، وفي التراجم له كتاب تاريخ 

نيسابور، وله كتاب المستدرك على الصحيحين، وكتاب فضائل الشافعي، وغيرها)2(.

وفاته: اتفّقت اأكثر المصادر على سنة وفاته، واأنها سنة خُمس واأربعمائة للهجرة، تغمده 

له بواسع رحمته)3(. ال�

ثانياً: تعريف مختصر بالمستدرك على الصحيحين:

- موضوع الكتاب وسبب تاأليفه:

1. اسم الكتاب: المستدرك على الصحيحين.

وعلى  الشيخان،  بها  يحتج  باأسانيد  المروية  الإأحــاديــث  جمع  هو  الكتاب:  موضوع   .2

شرطهما. 

لَنَيِ جَمَاعَةٌ مِنْ اَعْيَانِ اَهْلِ الْعِلْمِ بهَِذِهِ  3. اأسباب تاأليفه: قال الحاكم في المقدمة: ”سَاَ

بْنُ  مُحَمَدُ  يَحْتَجُ  باِسََانيِدَ  الْمَرْوِيََةِ  الْإحَــادَيـِـثِ  عَلَى  يَشْتَمِلُ  كِتَابًا  اَجْمَعَ  اَنْ  وغََيْرهَِا  الْمَدِينََةِ 

اإسِْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَاجِِ بمِِثْلِهَا“.

ومسلم  البخاري  مامين  الإإ عليه  ســار  ما  كتابه على  لــه  ال� رتــب رحمه  الكتاب:  ترتيب   .4

اأحاديث الإأحكام وغيرها، مرتباً على  اأنه يضم  اأي  في صحيحيهما، فرتب ترتيب الجوامع؛ 

يمان والعلم والطهارة...وانتهاءً بكتاب  الكتب والإأبواب، وقد بلغ عدد اأبوابه 47 باباً، ابتداءً بالإإ

الإأهوال، وقد بلغ عدد اأحاديثه 8803 حديثاً.

)1( تذكرة الحفّاظ = طبقات الحفّاظ للذهبي )3/ 163(.

)2( ينظر: سير اأعلام النبلاء للذهبي ط الرسالة )17/ 170(.

)3( ينظر: تذكرة الحفّاظ = طبقات الحفّاظ للذهبي )3/ 166(.
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منهجه في الكتاب:

1. اأخرج رحمه ال�له اأحاديث صحيحة على شرط الشيخين اأو على شرط اأحدهما، ولم 

يخرجاها في كتابيهما)1(، كما اأخرج اأحاديث اأخرى يرى اأنها مستوفية لشروط الصحة)2(، 

كما اأخرج اأحاديث يرى اأنها على شرط الشيخين، اأو اأحدهما، ولم تكن على شرطهما، 

اأو شرط اأحدهما)3(.

2. كما اأورد في كتابه بعض الإأحاديث التي لإ يرى اأنها صحيحة، ولكنه اأوردها لبعض 

الإعتبارات)4(.

المنية  الكتاب، لكن  مــادة  الإأحــاديــث وتنقيحها، وتهذيب  لــه بفّحص  ال� وَشَـــرعََ رحمه   .3

عاجلته بعد بلوغه قدر ربع الكتاب، ولكن مادة الكتاب قد سلم منها الكثير الطيب، وربما 

ــهُ المؤلف فيها  خَُــرجََ الــذي  اإســنــاده  اإلــى شــرط الشيخين، وربــمــا كــان  لإ يصل بعض ذلــك 

ويرتقي بــه،  ينهض  ما  الحاكم  ومتابعات خُــارجِ كتاب  له من شواهد  لكن  اأو ضعف،   علةَ 

اإلى دائرة المقبول. 

4. اأخُرجِ الإأحاديث باأسانيد اإلى من ينتهي اإليه السند، سواء مرفوع اأو موقوف اأو مقطوع.

5. وربما كرر المؤلف نصاً في موضعين اأو اأكثر من الكتاب، بنفس السند اأو باإسناد 

وهذا  النص  لدلإلة  تكثيرا  التراجم،  من  تحته  النص  وضع  ما  اإلى  مرده  هذا  لكن  مغاير، 

مذهب معروف عند المحدثنين)5(.

سناد مراعياً طريقة تحمله للحديث، فمثلاً تجده فرقَ بين صيغ الإأداء والتحمل  6. يسوق الإإ

“حدثنا”، و“حدثني“، وغيرها.

7. قد يكون الحديث عنده بعدد من الإأسانيد اأي: سمعه من اأكثر من شيخ، فاإنه يذكر 

ذلك، كما يذكر الشيخ في كل اإسناد منها)6(.

)1( ينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 51( برقم )17(.

)2( ينظر: المصدر نفّسه )1/ 44( برقم )3(.

)3( ينظر: المصدر نفّسه )4/ 507( برقم: )8423(.

)4( ينظر: المصدر نفّسه )2/ 51( برقم )2287(.

)5( كما في الحديث رقم 294، والحديث رقم 295، ورقم 297.

)6( ينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم )3/ 364(.
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8. وقد يخرجِ المؤلف النص بسند، ثم يعقبه بسند اآخُر، اأو اأكثر من سند، وهذا اإنما يفّعله 

غالبا اإذا كان بالسند وجه من وجوه الضعف، وكل سند يخرجه، ويكون في نقده على شرط 

الشيخين اأو اأحدهما، فهو يعقبه بالتنصيص على ذلك)1(.

شرط  على  “اأو  الشيخين“)2(،  شرط  “على  بقوله  يخرجه،  سند  كل  على  يحكم   .9

سناد“)5(، واأحياناً يسكت عن  البخاري“)3(، “اأو على شرط مسلم“)4(، اأو يقول “ صحيح الإإ

بعض الإأسانيد ولإ يعقبها بشيء)6(.

لفظ  راوي كل  ذكر  على  مع حرصه  الواحد،  للحديث  المتعددة  الإألفاظ  يذكر   .10

عادة)7(.

11. كما اأنه اأخرج مجموعة من الإأحاديث الموضوعة، واأكثر منها وقد بينها لنا الذهبي 

في كتابه التلخيص)8(.

12. يحكم على الرواة جرحاً وتعديلاً، كما يحكم على الإأحاديث صحة وضعفّاً، كما 

استعمل قرائن تدل على اإعلال الإأحاديث كقرينة التفَّرد، والمخالفّة وغيرها)9(.

له ضوابط للترجيح بين روايات الحديث المختلفّة، كالحفّظ وبلدي  13. استعمل رحمه ال�

الراوي وقرابة الراوي وغير ذلك)10(.

عناية العلماء بالمستدرك على الصحيحين:

مستخرجِ،  بين  العلماء،  من  جملة  به  واعتنى  اهتم  فقد  ومكانته،  الكتاب  هــذا  لإأهمية 

وملخص، ومنقح، ومعقب، ومن ذلك:

مام الحاكم في كتابه المستدرك د. سليمان عبدالقادر)157(. )1( ينظر: منهج الإإ

)2( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 51( برقم )17(.

)3( ينظر: المصدر نفّسه )1/ 70( برقم )52(.

)4( ينظر: المصدر نفّسه )1/ 43( برقم )1(.

)5( ينظر: المصدر نفّسه )1/ 48( برقم )11(.

)6( ينظر: المصدر نفّسه )1/ 76( برقم )64(.

)7( ينظر: المصدر نفّسه )2/ 14/ 15 / 16( الإأحاديث رقم 2163، 2164، 2165.

)8( ينظر: المصدر نفّسه )1/ 439( برقم )1110(.

)9( ينظر: المصدر نفّسه )1/ 46( )1/ 167( )1/ 48(، )1/ 209(.

)10( سياأتي التفّصيل فيها في المبحث الإأول والثاني.
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مام الذهبي، وهو مطبوع في حاشية المستدرك، وقد لخص فيه  1. تلخيص المستدرك للاإ

الذهبي كتاب الحاكم وعلق على الإأحاديث.

مام العراقي، وقد اأملى منه ثلاثمائة مجلس ولم يتمه. 2. المستخرجِ على المستدرك للاإ

3. سبط ابن العجمي، وهو عبارة عن حواش على تلخيص المستدرك.

مام السيوطي، وقد لخص فيه المستدرك في مجلد  4. توضيح المدرك على المستدرك للاإ

واحد. 

لهِ الحَاكم لإبن الملقن، وقد  5. مختصرُ استدرَاك الحافظِ الذّهبي على مُستدركَ اأبي عبد ال�

جمع فيه ابن الملقن الإأحاديث التي تعقب فيها الذهبي الحاكم.
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المبحث الأأول
ضوابط ترجيح رواية على رواية

المطلب الإأول: ضابط الحفظ.

اإنَ رواة الحديث النبوي مختلفّون في الحفّظ، والضبط، فهناك من الرواة من اأطلق عليه 

العلماء بلفّظ اأوثق الناس، ومنهم من اأطلقوا عليه ثقة، اأو صدوق، فاإذا اخُتلف الإأول مع الثاني 

اإتقانهم. رجح الإأول؛ لإأنه في اأعلى مراتب التعديل، من الموثوقين المعروفين بحفّظهم و

مام مسلم في تقرير هذا الضابط: ”والزِيادة في الإأخُبار لإ يلزم اإلإ عن الحفَّاظ الذين  ذكر الإإ

لزيادة  اإنمَا يستغرب  الترِمذي: ”وربَ حديث  وقال  الوهم في حفّظهم“)1(،  يعتبر عليهم  لم 

اإنمَا تصح اإذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفّظه...“)2(. تكون في الحديث، و

وقد اعتمد على هذا الضابط كثير من العلماء في الترجيح والموازنة بين الرواة المختلفّين، 

مام مسلم)4(، واأبو داود)5(، والدارقطني)6(، وغيرهم كثير. مام البخاري)3(، والإإ ومنهم: الإإ

الـــرواة  بين  فــي ترجيحه للحديث  الــمــســتــدرك،  فــي  الــحــاكــم  الــضــابــط  هــذا  وقــد استعمل 

المختلفّين، كحديث: “فَضْلُ الْعِلْمِ اَحَبُ اإلَِيَ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَُيْرُ دِينِكُمُ الْوَرعَُ”)7(.

هذا الحديث مداره هو حمزة الزيات، وقد اخُتلف عليه اأصحابه:

فرواه خَُالدُِ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانيُِ، عن حَمْزَةُ الزَياَتُ، عَنِ الْإعَْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُصْعَبِ 

ابْنِ سَعْدِ بْنِ اَبيِ وَقاَصٍ، عَنْ اَبيِهِ، به)8(.

)1( التمييز لمسلم )ص: 189(.

)2( العلل الصغير للترمذي )ص: 759(.

)3( ينظر: سنن الترمذي ت شاكر )4/ 254(.

)4( ينظر: التمييز لمسلم )ص199-194(.

)5( ينظر: سنن اأبي داود )3/ 204(.

)6( ينظر: علل الدارقطني = العلل الواردة في الإأحاديث النبوية )2/ 182(.

)7( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 170(.

والضياء  برقم: 314(،  نمَُيْرٍ،  بْنِ  ال�هَِِ  عَبْدِ  حَدِيثُ  فَامََــا  الْعِلْمِ،  )كِتَابُ  المستدرك  في  الحاكم  اأخُرجه   )8(

له عنه، مصعب بن سعد بن اأبي وقاص ...  المقدسي في المختارة، )مسند سعد بن اأبي وقاص رضي ال�

برقم: 1068(.
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اَبيِ  بْنِ  سَعْدِ  بْنِ  مُصْعَبِ  عَنْ  الْإعَْمَشِ،  عَنِ  الزيات،  مَخْلَدٍ، عن حمزة  بْنُ  خَُالدُِ  ورواه 

وَقاَصٍ، عَنْ اَبيِهِ، ولم يذكر الحكم)1(.

ورواه بَكْرُ بْنُ بَكَارٍ، عن حَمْزَةُ الزَياَتُ، عن الْإعَْمَشُ، عَنْ رجَُلٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، 

عَنْ اَبيِهِ، به)2(.

اأحاديث  له  اأحمد بن حنبل:  القطواني قال عنه  المختلفّين هم: خُالد بن مخلد  والــرواة 

مناكير، وقال اأبو حاتم: يكتب حديثه، وقال ابن معين: ما به باأس، قال عثمان بن اأبي شيبة 

واأبو داود: صدوق، ووثقه العجلي، وقال الذهبي وابن حجر: صدوق يتشيع)3(.

وبكر بن بكار، قال عنه يحيى بن معين وابن الجارود: ليس بشيء، وقال اأبو حاتم الرازي 

والنسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: ربما يخطئ، وقال ابن حجر: وفي نسخته مناكير 

ضعف بسببها)4(، قال الحاكم: ”نَظَرْنَا فَوَجَدْنَا خَُالدَِ بْنَ مَخْلَدٍ اَثَْبَتَ وَاَحْفَّظَ وَاَوْثَقَ مِنْ بَكْرِ 

بْنِ بَكَارٍ فَحَكَمْنَا لَهُ باِلزِيَادَةِ“)5(، ثم قال: ”هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 

الذهبي“)6(. وقد تعقبه ابن حجر فقال: ”فيه نظر ففّيه الإأعمش وهو مدلس وقد عنعن ومع 

فــرواه بعضهم عنه عن الحكم، ورواه بعضهم عنه، عن مصعب، ورواه  ذلك اخُتلف عليه 

بعضهم عنه، عن رجل، عن مصعب“)7(.

اإنِمََا يُرْوَى هَذَا عَنْ مُطَرِفِ بْنِ  وقال الدارقطني: ”وَلَيْسَ يََثَْبُتُ مِنْ هَذِهِ الْإسََانيِدِ شَيْءٌ، وَ

لهِ بْنِ الشِخِيرِ مِنْ قَوْلهِِ“)8(. عَبْدِ ال�

اأن مدار هذه  مــام الحاكم تبين  الترجيح: بعد النظر في الإأسانيد السابقة التي اأخُرجها الإإ

الإأسانيد هو حَمْزَةُ الزَياَتُ، وقد اخُتلف عليه اأصحابه، فرواه عنه خُالد بن مخلد واأثبت الحَكم 

)1( اأخُرجه الحاكم في المستدرك )كِتَابُ الْعِلْمِ، فَامََا حَدِيثُ عَبْدِ ال�هَِِ بْنِ نمَُيْرٍ، برقم: 315(.

)2( اأخُرجه الحاكم في المستدرك )كِتَابُ الْعِلْمِ، فَامََا حَدِيثُ عَبْدِ ال�هَِِ بْنِ نمَُيْرٍ، برقم: 316(.

الثقات  اأبــي حاتم )3/ 354(،  الجرح والتعديل لإبن  الدارمي )ص: 104(،  - روايــة  ابن معين  تاريخ   )3(

للعجلي ط الدار )1/ 331(، الكاشف للذهبي )1/ 368(، تقريب التهذيب لإبن حجر )ص: 190(.

)4( الجرح والتعديل لإبن اأبي حاتم )2/ 383(. الثقات لإبن حبان )8/ 146(. تهذيب التهذيب لإبن حجر 

.)480 /1(

)5( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 170(.

)6( المصدر نفّسه )1/ 170(.

)7( المطالب العالية لإبن حجر محققا )12/ 682(.

)8( علل الدارقطني = العلل الواردة في الإأحاديث النبوية )4/ 319(.
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سناد، بينما اأبهمه بكر بن بكار، فرجح الحاكم رواية الإأحفّظ وهو خُالد بن مخلد كما  في الإإ

له اأعلم. مام الدارقطني لجميع هذه الإأسانيد، وال� سبق في التراجم، مع اإعلال الإإ

المطلب الثاني: ضابط الإختصاص في حديث الشيخ.

قد يتميز اأحد اأصحاب الشيخ عن غيره من الرواة بميزة تجعله يقدم عليهم عند الإخُتلاف، 

اأو القرابة اأو  اأو الكتابة عنه، اأو طول الملازمة،  اإما بملازمة الشيخ، اأو كثرة ممارسة حديثه، 

غيرها، فكل ذلك يجعل الراوي يتميز عن غيره عند الإخُتلاف، وعلى هذا اهتم العلماء بمعرفة 

طبقات الحفَّاظ ومراتب اأصحابهم، ليتمكنوا من الترجيح بينهم عند الإخُتلاف)1(.

اَصْــحَــاب  مــن  الــحــذاق  طَريقَة  ــــذِه  الضابط: ”وَهَ تقرير هــذا  فــي  الجوزية  القيم  ابــن  وقــال 

الحَدِيث اأطباء علله يحتجون بحَِدِيث الشَخْص عَمَن هُوَ مَعْرُوف بالرواية عَنهُ، وبحفّظ حَدِيثه 

هُوَ لَيْسَ  لَهُ، ويتركون حَدِيثه نَفّسه عَمَن  غَيره  لَهُ واعتنائه بحَديثه، ومتابعة  اإتقانه، وملازمته   و

مَعَه بهَِذِهِ الْمنزلَة“)2(.

مام مسلم)3(، وابن المديني)4(،  وقد استعمل هذا الضابط عدد من علماء العلل منهم: الإإ

واأحمد بن حنبل)5(، وابن معين)6(، والدار قطني)7(، وغيرهم.

بل  مام الحاكم، في حديث ”يوشك اأن يضرب الناس اأكباد الإإ وقد استعمل هذا الضابط الإإ

يطلبون العلم؛ فلا يجدون اأحداً اأعلم من عالم المدينة“)8(.

مام الحاكم من طريقين: فهذا الحديث اأخُرجه الإإ

الإأول: من طريق الْحُمَيْدِيُ، ومسدد، وعبد الرحمن بن بشر، ثلاثتهم عن سفّيان، عَنِ ابْنِ 

جُرَيْجٍ، عَنْ اَبيِ الزُبَيْرِ، عَنْ اَبيِ صَالحٍِ، عَنْ اَبيِ هُرَيْرَةَ، مرفوعاً)9(.

)1( ينظر: قواعد العلل وقرائن الترجيح للزرقي )ص: 70(.

)2( الفّروسية لإبن القيم )ص: 239(.

)3( ينظر: التمييز لمسلم )ص: 199(.

)4( ينظر: العلل لإبن المديني )ص: 64(.

له )1/ 386(. )5( ينظر: العلل ومعرفة الرجال لإأحمد رواية ابنه عبد ال�

)6( ينظر: سؤالإت ابن الجنيد )ص: 479(.

)7( ينظر: علل الدارقطني = العلل الواردة في الإأحاديث النبوية )2/ 186(.

)8( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 168( برقم )207(.

)9( اأخُرجه الحميدي في “مسنده” ) بشِْرُ بْنُ مُوسَى، باب جامع عن اأبي هريرة، برقم: )1181(، والحاكم 
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الثاني: من طريق الْجَبَارِ بْنُ الْــعَلَاءِ، وَمُحَمَدُ بْنُ مَيْمُونٍ، كلاهما: عن سُفّْيَانُ، عَنِ ابْنِ 

جُرَيْجٍ، عَنْ اَبيِ الزُبَيْرِ، عَنْ اَبيِ صَالحٍِ، عَنْ اَبيِ هُرَيْرَةَ، موقوفاً)1(.

فمدار هذه الإأسانيد هو سفّيان ابن عيينة، وقد اخُتلف عليه اأصحابه على وجهين، فمنهم 

من رواه مرفوعاً، ومنهم من رواه عنه موقوفاً.

اأبو  الجرح والتعديل، بل قال  الحميدي وثقه علماء  الزبير  لــه بن  ال� الوجه الإأول: عبد  رواة 

حاتم: هو اأثبت الناس في ابن عيينة، وهو رئيس اأصحابه)2(، ومسدد بن مسرهد ثقة، فقد وثقه 

علماء الجرح والتعديل)3(، وعبدالرحمن بن بشر وثقه علماء الجرح والتعديل)4(.

ووثقه  النسائي،  ووثقه  اأبــو حاتم: صالح،  عنه  قال  الْـــعَلَاءِ  بْــنُ  الْجَبَارِ  الثاني:  الوجه  رواة 

اأبو حاتم الرازي  مَيْمُونٍ البزاز سئل عنه  بْنُ  الذهبي، وقال ابن حجر: لإ باأس به)5(، وَمُحَمَدُ 

فقال: كان اأميا مغفّلا، وقال النسائي: ليس بالقوي وقال ابن حجر: صدوق ربما اأخُطاأ)6(.

قال الحاكم بعد اإخُراجه للطريق الموقوف: ”وَلَيْسَ هَذَا مِمَا يُوهِنُ الْحَدِيثَ فَاإِنَ الْحُمَيْدِيَ 

هُوَ الْحَكَمُ فيِ حَدِيثِهِ لمَِعْرفَِتِهِ بهِِ وَكَثْرَةِ مُلَازَمَتِهِ لَهُ...“)7(، وقال بعد اإخُراجِ المرفوع: ”صحيح 

على شرط مسلم“ ووافقه الذهبي في التلخيص وقال: على شرط مسلم)8(، وقال الترمذي: 

بل... برقم: )307(، جميعهم عن سفّيان  في “مستدركه” ) كتاب العلم، يوشك الناس اأن يضربوا اأكباد الإإ

ابن عيينة عن ابن جريج عن اأبي الزبير عن اأبي صالح عن اأبي هريرة مرفوعاً.

لــه ‘، باب ما جاء في عالم المدينة، برقم:  ال� العلم عن رســول  اأبــواب  الترمذي في “جامعه” )  اأخُرجه   )1(

بل...برقم: )308(،  )2680(، والحاكم في “مستدركه” ) كتاب العلم ، يوشك الناس اأن يضربوا اأكباد الإإ

كلاهما عن سفّيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ اَبيِ الزُبَيْرِ، عَنْ اَبيِ صَالحٍِ، عَنْ اَبيِ هُرَيْرَةَ، موقوفاً.

)2( ينظر: الجرح والتعديل لإبن اأبي حاتم )5/ 57(، تقريب التهذيب لإبن حجر )ص: 303(.

للمزي )27/  الرجال  اأسماء  في  الكمال  تهذيب  اأبــي حاتم )8/ 438(،  والتعديل لإبن  الجرح  ينظر:   )3(

446(، تقريب التهذيب لإبن حجر )ص: 528(.

)4( ينظر: تهذيب التهذيب لإبن حجر )6/ 144(، الكاشف للذهبي )1/ 622(، تقريب التهذيب لإبن 

حجر )ص: 337(.

)5( ينظر: الجرح والتعديل لإبن اأبي حاتم )6/ 32(، تهذيب التهذيب لإبن حجر )6/ 104(، الكاشف 

للذهبي )1/ 612(، تقريب التهذيب لإبن حجر )ص: 332(.

)6( ينظر: تقريب التهذيب لإبن حجر )ص: 510(، تهذيب الكمال في اأسماء الرجال للمزي )26/ 540(.

)7( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 168(.

)8( المصدر نفّسه )1/ 168(.
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“حديث حسن”)1(، وقد اأعله اأحمد بالوقف فقال: “واأوقفّه سفّيان مرة، فلم يجز به اأبا هريرة”)2(.

اأن مدارها على  تبين  اأخُرجها الحاكم،  التي  الترجيح: بعد الإطلاع على طرق الحديث 

سفّيان ابن عيينة، واخُتلفّوا عليه اأصحابه، فرواه عنه مرفوعاً الحميدي، ومسدد، وعبدالرحمن 

بن بشر، وهم اأحفّظ واأثبت، وخُاصة اأن بينهم الحميدي فقد عدّه العلماء من اأثبت اأصحاب 

ابن عيينة كما سبق في ترجمته، وخُالفّهم الْجَبَارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَدُ بْنُ مَيْمُونٍ، فروياه موقوفاً 

عن اأبي هريرة، وهم اأقل ضبطاً وحفّظاأً، كما سبق في تراجمتهما، وقد رجح الحاكم الطريق 

الموصول بضابط الإخُتصاص، فالحميدي مختص في حديث شيخه ابن عيينة، ويقوي ذلك 

متابعة غيره له من الثقات الإأثبات.

المطلب الثالث: ضابط القرابة بالراوي.

واأقاربه،  اأهله،  واأكثرهم درايــة بحديثه، هم  واأكثرهم روايــة عنه،  للراوي  الناس  األــزم  اإن من 

اإخُوته، واأخُواته، وغيرهم من اأقاربه، فهؤلإء هم اأثبت الناس في  كاوالديه، واأبنائه، واأزواجه، و

الراوي؛ لإأنهم يسمعون منه في البيت وخُارجه، وقد يسمعون منه الحديث مرات عديدة فيثبت 

ويرسخ باأذهانهم اأكثر من غيرهم، فاإذا اخُتلف الرواة على شيخ في حديث على اأوجه متعددة، 

وكان رواة اأحد هذه الإأوجه من اآل بيت الشيخ، فاإن العلماء يقدمونه ويرجحون بهذه القرينة)3(.

الــرازي)4(، وابن عمار  اأبو زرعة  هذا وقد اعتمد على هذه القرينة عدد من العلماء منهم: 

الشهيد)5(، وابن عبد البر)6(، وابن حجر)7(، وغيرهم)8(.

)1( سنن الترمذي ت بشار )4/ 344(.

مام اأحمد - علل الحديث )14/ 82(. )2( الجامع لعلوم الإإ

)3( ينظر: قرينة الإخُتصاص ودورها في الترجيح بين الروايات، د. محمد رزق )ص 321(، قرائن الترجيح في 

المحفّوظ والشاذ وزيادة الثقة، د. نادر العمراني )1/ 213(.

)4( ينظر: علل الحديث لإبن اأبي حاتم )4/ 571(.

)5( ينظر: علل الإأحاديث في صحيح مسلم لإبن عمار الشهيد )ص: 47(.

)6( ينظر: الإستذكار لإبن عبد البر )6/ 9(.

)7( ينظر: فتح الباري لإبن حجر )1/ 189(.

)8( ينظر: قرائن الترجيح في المحفّوظ والشاذ وزيادة الثقة، د. نادر العمراني )1/ 213(.
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مام الحاكم، في حديث: ”نَفّْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلقََةٌ بدَِيْنِهِ حَتىَ  وقد استعمل هذا الضابط الإإ

يُقْضَى عَنْهُ“)1(، وقال الحاكم: ”هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَيْخَيْنِ »وَلَمْ يُخَرجَِاهُ لرِِوَايََةَ 

الثوَْريِِ قَالَ فيِهَا عَنْ سَعْدِ بْنِ اإبِْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ اَبيِهِ، عَنْ اَبيِ هُرَيْرَةَ هُوَ 

اإتِْقَانهِِ اَعْرفَُ بحَِدِيثِ اَبيِهِ مِنْ غَيْرهِِ“، ووافقه الذهبي في التعليق  اإبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى حِفّْظِهِ وَ

وقال: على شرط البخاري ومسلم)2(.

هذا الحديث مداره سعد بن اإبراهيم بن عبد الرحمن وهو ثقة، وقد اخُتلف عليه اأصحابه:

- فرواه سفّيان الثوري، عن سعد بن اإبراهيم واخُتلف عنه:

ابُو دَاوُدَ الْحَفَريُِ)3( ووكيع)4(، واأبي نعيم الفضل بن دُكين)5(، ومحمد بن يوسف  فرواه َ

اأبي سلمة بن عبد  بن  اإبراهيم عن عمر  بن  الفِرْيابي)6(، جميعهم عن سفيان عن سعد 

الرحمن عن اأبيه عن اأبي هريرة عن النبي ‘.

ورواه عبد الرحمن بن مهدي)7( عن سفيان عن سعد بن اإبراهيم عن عمر بن اأبي سلمة 

عن اأبي هريرة، ولم يذكر عن اأبيه.

- ورواه اإبراهيم بن سعد بن اإبراهيم عن اأبيه واختلف عنه:

فرواه ابن مهدي)8(، واأبومروان العثماني)9( واأبو معمر اإسماعيل الهُذَلي)10( والشافعي)11( 

اأبي هريرة اأبيه عن  اأبي سلمة عن  بن  اأبيه عن عمر  اإبراهيم بن سعد عن   جميعهم عن 

عن النبي.

)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم )2/ 32(.

)2( المصدر نفّسه )2/ 32(.

له عنه( برقم: )9810(. )3( اأخُرجه اأحمد في “مسنده” )مسند اأبي هريرة رضي ال�

)4( اأخُرجه ابن عبد البر في “التمهيد” )باب الياء، يحيى بن سعيد الإأنصاري( )23/ 236(.

له عنه( برقم: )10297(. )5( اأخُرجه اأحمد في “مسنده” )مسند اأبي هريرة رضي ال�

)6( اأخُرجه الدارمي في “مسنده” ) كتاب البيوع، باب ما جاء فيِ التشديد فيِ الدين( برقم: )2633(.

له عنه( برقم: )10298(. )7( اأخُرجه اأحمد في “مسنده” )مسند اأبي هريرة رضي ال�

برقم:   ،)... المؤمن  ‘نفّس  النبي  عن  جــاء  ما  بــاب  الجنائز،  اأبـــواب   ( “جامعه”  في  الترمذي  اأخُــرجــه   )8(

.)1079(

)9( اأخُرجه ابن ماجه في “سننه” ) اأبواب الصدقات، باب التشديد فيِ الدين ( برقم: )2413(.

)10( اأخُرجه اأبو يعلى في “مسنده” ) مسند اأبي هريرة ( برقم: )6026(.

)11( اأخُرجه البيهقي في “سننه الكبرى” )كتاب التفّليس، باب حلول الدين على الميت( برقم: )11384(.
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ورواه محمد بن جعفر الوركاني ويعقوب بن اإبراهيم بن سعد)1(عن ابراهيم عن سعد 

عن اأبي سلمة بن عبد الرحمن عن اأبي هريرة، ولم يذكر عمر بن اأبي سلمة.

- ورواه صالح بن كيسان المدني)2( عن سعد بن اإبراهيم عن اأبي سلمة عن اأبي هريرة، 

ولم يذكر عن عمر، وقد رجح الترمذي رواية سعد بن اإبراهيم عن عمر عن اأبيه عن اأبي 

هريرة بقوله: هذا حديث حسن“)3(، وقال الدارقطني بعد اأن اأخرج طرق هذا الحديث: 

“والصحيح قول الثوري ومن تابعه“)4(.

الترجيح: هذا الحديث اختُلف فيه على اأجه عديدة، مدارها سعد بن اإبراهيم، فرواه 

اأبيه“ ومنهم من قال “اأبي سلمة  اأبي سلمة عن  عنه اأصحابه فمنهم من قال: “عمر بن 

اأعلم  اإبراهيم بن سعد “دون زيادة عمر“ لإأنه  اأبي هريرة“، وقد رجح الحاكم رواية  عن 

الثوري بمتابعة غيره له، ومما يزيد  الترمذي والدارقطني رواية  بينما رجح  اأبيه،  بحديث 

سناد، وقد تابعه على هذه  اأن الثوري حافظ، وقد زاد في الإإ ترجيح الدارقطني ويدعمه 

الزيادة اإبراهيم بن سعد –الذي روى الوجه الإأخر- وغيره من الحفاظ الإأجلاء، عن والده 

كما سبق.

المطلب الرابع: ضابط اتفاق البلدان.

لإ شك اأن اأهل بلد الراوي اأعرف واضبط لحديثه عن غيرهم، فهم من األزم الناس له، 

فاإذا اختُلف على راوٍ رجحنا رواة اأهل بلده، فمثلاً: اإذا اختُلِفَ على مالك رجَحنا المدنيين، 

اإذا اختُلِفَ على قتَادة رجَحنا البصريين، وهكذا، مالم تاأتِ قرينة اأقوى تعارضها)5(. و

وقد قال حماد بن زيد في تقرير هذا الضابط: »بلديُ الرجل اأعرف بالرجَل«.

)1( اأخُرجه الحاكم في “مستدركه” ) كتاب البيوع، من مات وهو بريء من ثلاث...( برقم: )2233(.

)2( اأخُرجه اأبو يعلى في “مسنده” )مسند اأبي هريرة( برقم: )5898(، والحاكم في “مستدركه” ) كتاب 

البيوع ، من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخُل الجنة ( برقم: )2232(.

)3( سنن الترمذي ت شاكر )3/ 382(.

)4( علل الدارقطني = العلل الواردة في الإأحاديث النبوية )9/ 303(.

)5( ينظر: قواعد العلل وقرائن الترجيح للزرقي )ص: 83(.
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الــرازي)2(،  واأبو حاتم  البخاري)1(،  الحفاظ منهم:  الضابط عدد من  وقد استعمل هذا 

وابن حبان)3(، وابن عدي)4(، وغيرهم.

مام الحاكم، في حديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قاَلَ: احْتَلَمَتْ  وقد استعمل هذا الضابط الإإ

ثمَُ  فَتَيَمَمْتُ،  اهَْلِكَ،  انَْ  اغْتَسَلْتُ  اإنِِ  فَاشَْفَقْتُ  السَلَاسِلِ  ذَاتِ  غَزْوَةِ  فيِ  بَــاردَِةٍ  لَيْلَةٍ  فيِ 

عَمْرُو صَليَْتَ  »يَا  فَقَالَ:  وَسَلمََ،  عَلَيْهِ  ال�لهُ  للِنبَِيِ صَلىَ  فَذَكَرُوا  الصُبْحَ،  بِاصَْحَابِي  صَليَْتُ 

بِاصَْحَابِكَ وَانَْتَ جُنُبٌ؟« فَاخَْبَرْتهُُ بِالذَِي مَنَعَنِي مِنَ الِإغْتِسَالِ وَقلُْتُ: اإنِيِ سَمِعْتُ انََ ال�هَََ 

يَقُولُ: } ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{ ]سورة النساء:29[ فَضَحِكَ رَسُولُ ال�هََِ 

صَلىَ ال�لهُ عَلَيْهِ وَسَلمََ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًًا.

الذَِي  الْحَارثِِِ  بْنِ  عَمْرِو  حَدِيثُ  يُعَللَُ  لَإ  هَذَا  حَازمٍِ  بْنِ  يرِ  جَرِ »حَدِيثُ  الحاكم:  قال 

وَصَلَهُ بِذِكْرِ ابَِي قيَْسٍ فَاإِنَ اهَْلَ مِصْرَ اعَْرَفُ بِحَدِيثِهِمْ مِنْ اهَْلِ الْبَصْرَةِ«)5(.

يدَ بْنِ ابَِي حَبِيبٍ، وقد اختلف عليه اأصحابه: هذا الحديث مداره يَزِ

يدَ بْنِ ابَِي حَبِيبٍ ، واختلف عنه: -فرواه ابن لهيعة عن يَزِ

يدَ بْنِ ابَِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ابَِي انََسٍ،  فرواه ابْن وهب)6( عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِ

مَغَابِنَهُ  فَغَسَلَ  الْعَاصِ: بلفظ:  بْنِ  مَوْلَى عَمْرِو  ابَِي قيَْسٍ  بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ  عَبْدِ الرحَْمَنِ  عَنْ 

وَتَوَضَاَ وُضُوءَهُ للِصَلَاةِ ... وَلَمْ يَذْكُرِ التيََمُمَ.

ورواه حسن بن مُوسَى)7( عن ابن لهيعة عن يزيد بن اأبي حبيب، عن عمران بن اأبي 

اأنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص بلفظ: “فتيممت وصليت“.

قال ابن حجر: “وَالِإخْتِلَاف فيِهِ على ابْن لَهِيعَة اظَُُنهُ مِنْهُ لسوء حفظه“)8(.

)1( ينظر: المصدر نفّسه )ص: 84(.

)2( ينظر: علل الحديث لإبن اأبي حاتم )2/ 57(.

)3( ينظر: صحيح ابن حبان - محققا )8/ 179(.

)4( ينظر: الكامل في ضعفّاء الرجال لإبن عدي )4/ 398(.

)5( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 285(.

)6( اأخُرجه اأبو داود في “سننه” ) كتاب الطهارة ، باب اإذا خُاف الجنب البرد اأيتيمم (، والبيهقي في ”سننه 

الكبير“ )كتاب الطهارة ، باب التيمم في السفّر اإذا خُاف الموت اأو العلة من شدة البرد ( برقم: )1088(.

)7( اأخُرجه اأحمد في “مسنده” )مُسْنَدُ الشَامِيِينَ، بَقِيَةُ حَدِيثِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ النبَِيِ ‘َ( برقم: )17812(.

)8( تغليق التعليق لإبن حجر )2/ 190(.
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-ورواه جرير بن حازم، عن يحيى بن اأيوب)1(، عن يزيد بن اأبي حبيب، عن عمران بن 

اأبي اأنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص بلفظ: “فتيممت وصليت“.

-ورواه عمرو بن الحارثِ)2( عن يزيد بن اأبي حبيب عن عمران بن اأبي اأنس، عن عبد 

الرحمن ابن جبير، عن اأبي قيس مولى عمرو بن العاص، اأن عمرو بن العاص كان على 

سرية وذكر الحديث، اإلإ اأنه قال: “فغسل معابنه وتوضاأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم“ ولم 

يذكر التيمم، وبزيادة اأبي قيس مولى عمرو بن العاص.

وقال الحاكم بعد اإخُراجه لحديث عمرو بن الحارث: ”صحيح على شرط الشيخين ولم 

يخرجاه، والذي عندي اأنهما عللّاه بحديث جرير بن حازم عن يحيى بن اأيوب، عن يزيد بن 

اأبي حبيب“، يعني الطريق التي ليس فيها ذكر اأبي قيس، ثم قال بعد اأن اأخُرجِ حديث جرير 

عن يحيى بن اأيوب: ”وحديث جرير بن حازم هذا لإ يعلل حديث عمرو بن الحارث الذي 

وصله بذكر اأبي قيس فاإن اأهل مصر اأعرف بحديثهم من اأهل البصرة“.

اإسناده قوي، لكنه علقه  وقد قال ابن حجر في سبب تعليق البخاري للحديث بقوله: ”و

بصيغة التمريض؛ لكونه اخُتصره“)3(، وقد وافق الذهبي الحاكم في حكمه بالصحة على رواية 

عمرو بن الحارث، وقال النووي: اإن “الحديث حسن اأو صحيح”.

الترجيح: بعد النظر في الإأسانيد التي اأخُرجها الحاكم، تبين اأن مدارها يزيد بن اأبي حبيب، 

واخُتلف عنه: فرواه عنه يحيى بن اأيوب بدون زيادة اأبي قيس، وبلفّظ التيمم، ورواه عنه عمرو 

بن الحارث بزيادة اأبي قيس بين عبدالرحمن بن جبير، وعمرو بن العاص، بلفّظ: غسل معاينه 

وتــوضاأ، ولم يذكر التيمم، وقد رجح الحاكم روايــة عمرو بن الحارث عن يزيد لكونها رواية 

مصري عن مصري، بينما رواية يحيى عن يزيد رواية بصري عن مصري، ومما يزيد ترجيحه اأن 

مام ابن حجر فقال: ”لَإ ريب فيِ  عمرو ثقة وجاء بزيادة، وكذلك وافقه على هذا الترجيح الإإ

برقم: )334(،  اأيتيمم (  البرد  الجنب  اإذا خُاف  الطهارة ، باب  اأبو داود في “سننه” ) كتاب  اأخُرجه   )1(

والدارقطني في “سننه” ) كتاب الطهارة ، باب التيمم ( برقم: )681(، والحاكم في “مستدركه” ) كتاب 

الطهارة ، عدم الغسل للجنابة في شدة البرد ( برقم: )634(.

والدارقطني في  اأيتيمم (  البرد  الجنب  اإذا خُاف  باب  الطهارة ،  اأبــو داود في “سننه” ) كتاب  اأخُرجه   )2(

“سننه” ) كتاب الطهارة ، باب التيمم ( برقم: )682(، والحاكم في “مستدركه” ) كتاب الطهارة ، عدم 

الغسل للجنابة في شدة البرد ( برقم: )633(.

)3( فتح الباري لإبن حجر )1/ 454(.
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رجُْحَانهَا فَاإِنهََا زِيَادَة من ثقَِة“)1(، وقد جمع البيهقي بين الروايتين، فقال: ”يحتمل اأن يكون 

قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا، غَسَلَ ما قدر على غسله، وتيمم للباقي“)2(، وقال النووي: 

“وهذا الذي قاله البيهقي متعين؛ لإأنه اإذا اأمكن الجمع بين الروايتين تعيَن”)3(.

المطلب الخامس: ضابط قدم السماع.

يعد هذا الضابط من الضوابط المهمة التي اعتمد عليها علماء الحديث في الترجيح بين 

الروايات المختلفّة، فيقدمون من سمع قديماً على من سمع متاأخُراً، ذلك اأن قدم السماع 

يكون قرينة لقوة حفّظ الشيخ، لقرب عهده بسماع محفّوظه)4(.

وقد استعمل هذا الضابط عدد من العلماء منهم:

اأبو حاتم الرازي)5(، واأبي داود)6(، واأحمد بن حنبل)7(، وغيرهم.

مام الحاكم، في حديث: »مَنْ اَتَى فرَِاشَهُ وَهُوَ يََنْويِ اَنْ يَقُومَ  وقد استعمل هذا الضابط الإإ

باِلليَْلِ فَغَلَبََتْهُ عَيْنُهُ حَتىَ يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ صَدَقَةً مِنْ رَبهِِ«.

هذا الحديث رواه عبدة بن اأبي لبابة واخُتلف عنه:

فرواه الحسين بن علي الجعفّي)8( عن زائدة عن سليمان الإعمش عن حبيب بن ابي ثابت 

عن عبدة عن سويد بن غفّلة عن ابي الدرداء مرفوعاً.

)1( تغليق لإبن حجر )2/ 190(.

)2( السنن الكبرى للبيهقي )1/ 345(.

)3( خُلاصة الإأحكام للنووي )1/ 216(.

)4( ينظر: قرائن الترجيح في المحفّوظ والشاذ وزيادة الثقة، د. نادر العمراني )1/ 245(.

)5( ينظر: علل الحديث لإبن اأبي حاتم )2/ 153(.

)6( ينظر: شرح علل الترمذي لإبن رجب )2/ 761(.

له )3/ 302(. )7( ينظر: العلل ومعرفة الرجال لإأحمد رواية ابنه عبد ال�

)8( اأخُرجه ابن ماجه في “سننه” ) اأبــواب اإقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من 

الليل( برقم: )1344(، وابن خُزيمة في “صحيحه” ) كتاب الصلاة، باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه 

النوم على قيام الليل( برقم: )1172(، والحاكم في “مستدركه” ) كتاب صلاة التطوع ، تحريص قيام 

الليل ( برقم: )1174(.
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ورواه شُعْبََةُ)1( عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ سُوَيْدِ، عن زِرَ بْنَ حُبَيْشٍ، عن اَبُي ذَرٍ، اَوْ اَبُي الدَردَْاءِ مرفوعاً.

ورواه معاوية بن عمرو)2( عن زائدة عن الإعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عبدة عن 

سويد بن غفّلة عن ابي الدرداء موقوفاً.

وتابعه جرير)3(عَنِ الْإعَْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ اَبيِ الدَردَْاءِ 

موقوفاً.

وتابعه سفّيان الثوري)4(، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبيِ لبَُابََةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَّلَةَ، عَنْ اَبيِ الدَردَْاءِ، اَوْ 

اَبيِ ذَرٍ موقوفاً.

وقال الحاكم بعد اإخُراجه للمرفوع: “ صحيح على شرط الشيخين”، ووافقه الذهبي)5(، 

وقال العراقي: “سنده صحيح”)6(، وقال المنذري: “اإسناده جيد”)7(.

اَقْدَمُ  الْجُعْفِّيَ  عَلِيٍ  بْنَ  الْحُسَيْنَ  فَاإِنَ  يُوهِنُ  مِمَا لَإ  اإخُراجه للموقوف: ”وَهَــذَا  ثم قال بعد 

وَاَحْفَّظُ وَاَعْرفَُ بحَِدِيثِ زَائدَِةَ مِنْ غَيْرهِِ“.

وقال الدارقطني: “وَالْمَحْفُّوظُ الْمَوْقوُفُ”)8(.

الترجيح: بعد النظر في هذه اأسانيد هذا الحديث تبين اأنهم اخُتلفّوا فيها على عبدة بْنِ اَبيِ 

لبَُابََةَ، فرواه الحسين بن على الجعفّي باإسناده عنه مرفوعاً، وخُالفّه معاوية وجرير وسفّيان فرووه 

لــه جل وعلا على  ال� الــصلاة، ذكــر تفّضل  برقم: )2588( ) كتاب  ابــن حبان في “صحيحه”  اأخُرجه   )1(

المحدث نفّسه بقيام الليل ثم غلبته عيناه ...(.

)2( اأخُرجه الحاكم في “مستدركه” ) كتاب صلاة التطوع ، تحريص قيام الليل ( برقم: )1175(، والبيهقي 

في “السنن الكبرى” ) كتاب الصلاة ، باب من نام على نية اأن يقوم فلم يستيقظ ( برقم: )4800(.

)3( اأخُرجه ابن خُزيمة في “صحيحه” )2 / 339( برقم: )1172( ) كتاب الصلاة ، باب ذكر الناوي قيام 

الليل فيغلبه النوم على قيام الليل ( برقم: )1174(، والبيهقي في “السنن الكبرى” ) كتاب الصلاة ، باب 

من نام على نية اأن يقوم فلم يستيقظ ( برقم: )4800(.

)4( اأخُرجه عبد الرزاق في “مصنفّه” ) كتاب الصلاة ، باب الرجل يلتبس عليه القراآن في الصلاة( برقم: 

)4224(، والنسائي في “السنن الكبرى” ) كتاب المساجد، من نوى اأن يصلي من الليل فغلبته عينه( 

فلم  يقوم  اأن  نية  نام على  باب من  الــصلاة ،  الكبرى” ) كتاب  والبيهقي في “السنن  برقم: )1464(، 

يستيقظ ( برقم: )4800(.

)5( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 455(.

حياء = المغني عن حمل الإأسفّار للعراقي )ص: 409(. )6( تخريج اأحاديث الإإ

)7( الترغيب والترهيب للمنذري )1/ 28(.

)8( علل الدارقطني = العلل الواردة في الإأحاديث النبوية )6/ 207(.
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موقوفاً، بينما رواه شعبة عنه باإسناده عن اأبى ذر اأو اأبى الدرداء “على الشك” مرفوعاً، فرجح 

الحاكم الرواية المرفوعة -رواية الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍ الْجُعْفِّيَ- لكون راويها اأقدم سماعاً واأحفّظ من 

غيره، بينما تتابع عدد من الحفّاظ على روايتها موقوفة، وقد رجح الدارقطني روايتهم واعتبرها 

له تعالى اأعلم. هي المحفّوظة، وال�

المطلب السادس: ضابط المتابعة.

اإن من اأهم الضوابط التي استعملها العلماء في الترجيح عند اخُتلاف الرواة ضابط المتابعة، 

اأقوى ممن ليس له متابع، ولذلك اعتبر  فالراوي الذي يتابعه غيره على روايته عادة ما يكون 

اَوْلَــى  الترجيح، وقد قال الشافعي في تقرير هذا الضابط: ”وَالْــعَــدَدُ  العلماء هذا الضابط في 

باِلْحِفّْظِ مِنَ الْوَاحِدِ“)1(، ومن العلماء الذين استعملوا هذا الضابط: اأبو حاتم الرازي)2(، وابن 

معين)3(، والدارقطني)4(، والبيهقي)5(، وغيرهم.

مام الحاكم، في حديث: حَكِيمِ بْنِ حِــزَامٍ، قَالَ: قلُْتُ: يَا  وقد استعمل هذا الضابط الإإ

رسَُولَ ال�هَِِ رُقًى كُناَ نَسْتَرْقِي بهَِا، وَاَدْوِيََةٌ كُناَ نََتَدَاوَى بهَِا هَلْ تَردُُ مِنْ قَدَرِ ال�هَِِ تَعَالَى؟ قَالَ: »هُوَ 

مِنْ قَدَرِ ال�هَِِ«. هذا الحديث رواه الزهري واخُتلف عنه:

فرواه سفيان بن عيينة عن الزهري واختلف عنه:

-فرواه عمرو بن الحارث)6(، وَيَحْيَى بْنِ اَبيِ بُكَيْرٍ)7(، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي)8(، 

ومحمد بن الصباح الجَرجَْرائي)9(، عن سفّيان عن الزهري عن ابن اأبي خُزامة عن اأبيه.

)1( اخُتلاف الحديث للشافعي )8/ 634(.

)2( ينظر: علل الحديث لإبن اأبي حاتم )6/ 478(.

)3( ينظر: تاريخ ابن معين - رواية الدوري )4/ 28(.

)4( ينظر: سنن الدارقطني )3/ 472(.

يمان للبيهقي )6/ 81(. )5( ينظر: شعب الإإ

له عنه (، برقم: )15713(. )6( اأخُرجه اأحمد في “مسنده” ) مسند المكيين، حديث ابن اأبي خُزامة رضي ال�

له عنه (، برقم: )15714(. )7( اأخُرجه اأحمد في “مسنده” ) مسند المكيين، حديث ابن اأبي خُزامة رضي ال�

له ‘، باب ما جاء في الرقى والإأدويــة( برقم:  )8( اأخُرجه الترمذي في “جامعه” ) اأبواب الطب عن رسول ال�

2065م.

له داء اإلإ اأنزل له شفّاء( برقم: )3437(. )9( اأخُرجه ابن ماجه في “سننه” ) اأبواب الطب، باب ما اأنزل ال�
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الكرماني،  بكير  اأبــي  بن  ويحيى  المديني)2(،  بن  وعلي  العدني)1(،  عمر  اأبــي  ابــن  -ورواه 

وحسين بن محمد المروذي)3(، عن سفّيان عن الزهري عن اأبي خُزامة عن اأبيه.

ورواه يونس بن يزيد الإأيلي)4( عن الزهري اأنّ اأبا خزامة حدّثه اأنّ اأباه حدّثه.

ورواه صالح بن كيسان المدني)5( عن الزهري اأنّ اأبا خزيمة وهو اأحد بني الحارثِ بن 

هذيم اأخبره عن اأبيه.

ورواه يحيى بن اأبي اأنيسة الجزري)6( عن الزهري عن ابن اأبي حزامة عن اأبيه.

ورواه صالح بن اأبي الإأخضر)7( عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام.

ورواه معمر)8( عن الزهري عن عروة عن حكيم به.

وقال الحاكم: “هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَيْخَيْنِ ثمَُ لَمْ يُخَرجَِاهُ”)9(.

قال الترمذي: ”هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عيينة كلا الروايتين، وقال 

بعضهم: عن اأبي خُزامة عن اأبيه، وقال بعضهم: عن ابن اأبي خُزامة عن اأبيه، وقال بعضهم: 

عن اأبي خُزامة، وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن اأبي خُزامة عن اأبيه، وهذا 

اأصح، ولإ نعرف لإأبي خُزامة عن اأبيه غير هذا الحديث“)10(.

له ‘، باب ما جاء في الرقى والإأدويــة( برقم:  )1( اأخُرجه الترمذي في “جامعه” ) اأبواب الطب عن رسول ال�

.2065

)2( اأخُرجه ابن عبدالبر في “التمهيد” )باب الحاء( )2/ 270(.

له”)الْجُزْء الإأول من كتاب الْعِلَل وَمَعْرفَِة الرجَِال( )1/ 168(. )3( اأخُرجه اأحمد في “العلل رواية ابنه عبدال�

برقم:  حسن(  خُلق  المسلم  العبد  اأعطي  ما  خُير  الطب،  كتاب   ( “مستدركه”  في  الحاكم  اأخُــرجــه   )4(

.)7525(

)5( اأخُرجه ابن اأبي عاصم في الإآحاد والمثانى )الْحَارثُِ بْنُ سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ رضَِيَ ال�هَُِ عَنْهُ( برقم: )2610(.

)6( اأخُرجه اأبو نعيم في “معرفة الصحابة” )باب الحاء، اأبو حزامة اأحد بني سعد بن الحارث( برقم: )6754(.

يمان، واأما حديث معمر( برقم: )88(. )7( اأخُرجه الحاكم في “مستدركه” ) كتاب الإإ

يمان، واأما حديث معمر( برقم: )87(. )8( اأخُرجه الحاكم في “مستدركه” ) كتاب الإإ

)9( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 85(.

)10( سنن الترمذي ت شاكر )4/ 400(.
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ــرازي)2(،  ــ وقـــال اأحــمــد: عــن اأبـــي خُــزامــة عــن اأبــيــه هــو اأصــحــهــا)1(، وكـــذا قــال اأبـــو حــاتــم الـ

والدارقطني)3(، وابن حجر)4(.

الترجيح: هذا الحديث راه الزهري واخُتلف عنه اأصحابه، فمنهم من رواه عنه عن ابن اأبي 

خُزامة، ومنهم من رواه عنه عن اأبي خُزامة عن اأبيه، ومنهم من رواه عن عروة عن حكيم بن 

وَقَالَ  يُخَرجَِاهُ،  لَمْ  ثمَُ  الشَيْخَيْنِ  شَرْطِ  عَلَى  حَدِيثٌ صَحِيحٌ  ”هَذَا  الحاكم:  قال  حزام، وقد 

مُسْلِمٌ فيِ تَصْنِيفِّهِ فيِمَا اَخُْطَاَ مَعْمَرٌ باِلْبَصْرَةِ اَنَ مَعْمَرًا حَدَثَ بهِِ مَرَتَيْنِ، فَقَالَ مَرَةً: عَنِ الزُهْريِِ، 

عَنِ ابْنِ اَبيِ خُُزَامَةَ، عَنْ اَبيِهِ“)5(، ثم قال الحاكم: ”وَعِنْدِي اَنَ هَذَا لَإ يُعَللُِهُ، فَقَدْ تَابَعَ صَالحُِ 

اإنِْ كَانَ فيِ الطَبَقَةِ  بْنُ اَبيِ الْإخَُْضَرِ مَعْمَرَ بْنَ رَاشِدٍ فيِ حَدِيثِهِ عَنِ الزُهْريِِ، عَنْ عُرْوَةَ وَصَالحٍِ، وَ

الثاَلثََِةِ مِنْ اَصْحَابِ الزُهْريِِ، فَقَدْ يُسْتَشْهَدُ بمِِثْلِهِ“)6(، ومن ذلك يتضح اأن الحاكم قد استخدم 

اإن كان اأغلب العلماء قد رجحوا رواية اأبي خُزامة عن  ضابط المتابعة في تقوية رواية معمر، و

له اأعلم. اأبي كما سبق، وال�

له )1/ 168(. )1( ينظر: العلل ومعرفة الرجال لإأحمد رواية ابنه عبد ال�

)2( ينظر: علل الحديث لإبن اأبي حاتم )6/ 294(.

)3( ينظر: علل الدارقطني = العلل الواردة في الإأحاديث النبوية )2/ 251(.

)4( ينظر: تهذيب التهذيب لإبن حجر )12/ 292(.

)5( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 85(.

)6( المصدر نفّسه )1/ 85(.
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المبحث الثاني
ضوابط قبول جميع الروايات

سنادين دليل على صحة الطريقين. المطلب الإأول: ضابط ورود الحديث عن راو بالإإ

اإذا اخُتلف راويان عن شيخ في رواية حديث، فرواه اأحدهما عن شيخه باإسناد، ورواه اآخُر 

سنادين جميعاً، فهذا يعتبر ضابطاً وقرينة دالة على  عنه شيخه باإسناد اآخُر، ورواه راوٍ ثالث بالإإ

صحة جميع الإأوجه، فقد يكون التلاميذ كل منهم سمع طريقاً واحداً، بينما الثالث سمعهما 

معاً من الشيخ، وهذا دليل على رجحان جميع الإأوجـــه)1(، وقد استعمل هذا الضابط عدد 

من علماء الحديث ومنهم: الدارقطني)2(، وابن عبدالبر)3( وغيرهم، وقد استعمل هذا الضابط 

مام الحاكم في حديث: “اإذَِا كَانَ الْمَاءُ قلُتََيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا”. الإإ

وهذا الحديث يرويه اأبو اأسامة حماد بن اأسامة الكوفي عن الوليد بن كثير القرشي المخزومي 

وقد روي عنه بثلاثة اأوجه:

فرواه اأبو كريب محمد بن العلاء الهَمْداني)4(، و هناد بن السري)5(، والحسين بن حريث)6(، 

له بن  له بن عبد ال� عن اأبي اأسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفّر بن الزبير عن عبد ال�

عمر عن اأبيه.

اأبي  العجلي)8(، عن  الحميدي)7(، ومحمد بن عثمان بن كرامة  الزبير  لــه بن  ال� ورواه عبد 

له بن  له بن عبد ال� اأسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن حعفّر المخزومي عن عبد ال�

عمر عن اأبيه.

)1( ينظر: قرائن الترجيح في المحفّوظ والشاذ، للعمراني )775(.

)2( ينظر: علل الدارقطني = العلل الواردة في الإأحاديث النبوية )12/ 435(.

)3( ينظر: التمهيد لما في الموطاأ من المعاني والإأسانيد لإبن عبدالبر )7/ 98(.

)4( اأخُرجه اأبو داود في “سننه” ) كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء( برقم: )63(.

)5( اأخُرجه النسائي في “المجتبى” ) كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء( برقم: )52 / 1(.

)6( اأخُرجه الدارقطني في “سننه” ) كتاب الطهارة ، باب حكم الماء اإذا لإقته النجاسة ( برقم: )2(.

 ،)3( برقم:   ) النجاسة  لإقته  اإذا  الماء  باب حكم   ، الطهارة  كتاب   ( “سننه”  في  الدارقطني  اأخُرجه   )7(

والحاكم في “مستدركه” ) كتاب الطهارة، اإذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء( برقم: )458(.

)8( اأخُرجه الدارقطني في “سننه” ) كتاب الطهارة ، باب حكم الماء اإذا لإقته النجاسة ( برقم: )11(.
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ورواه شعيب بن اأيوب الصَرِيفّيني)1(، عن اأبي اأسامة فجمع بين محمد بن جعفّر بن الزبير، 

ومحمد بن عباد بن جعفّر.

ليِدِ بْنِ  قال الحاكم: ”هَذَا خُِلَافٌ لَإ يُوهِنُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَدِ احْتَجَ الشَيْخَانِ جَمِيعًا باِلْوَ

اإنِمََا قَرْنَهُ اَبُو اُسَامَةَ اإلَِى مُحَمَدِ بْنِ جَعْفَّرٍ، ثمَُ حَدَثَ بهِِ مَرَةً  كَثِيرٍ وَمُحَمَدِ بْنِ عَبَادِ بْنِ جَعْفَّرٍ، وَ

عَنْ هَذَا وَمَرَةً عَنْ ذَاكَ وَالدَليِلُ عَلَيْهِ“، ثم قال بعد اأن اأخُرجِ رواية شعيب بن اأيوب: ”قَدْ صَحَ 

وَثََبَتَ بهَِذِهِ الرِوَايََةِ صِحَةُ الْحَدِيثِ“.

وقال البيهقي: ”والحديث محفّوظ عن الوليد بن كثير عنهما جميعاً -يعني محمد بن جعفّر 

بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفّر-“

ليِدَ بْنَ كَثِيرٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جَعْفَّرِ بْنِ الزُبَيْرِ , وعََنْ مُحَمَدِ  وقال الدارقطني: ”صَحَ اَنَ الْوَ

بْنِ عَبَادِ بْنِ جَعْفَّرٍ جَمِيعًا وهو كما قالوا، فقد رواه غير واحد عن اأبي اأسامة عن الوليد بن كثير 

عن محمد بن جعفّر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفّر“)2(.

الترجيح: هذا الحديث رواه اأبي اأسامة عن اأبي الوليد واخُتلف عنه اأصحابه، فمنهم من 

رواه عنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفّر بن الزبير، ومنهم من رواه عنه عن الوليد بن 

كثير عن محمد بن عباد بن حعفّر المخزومي، ومنهم من جمع بين الوجهين، وقد صحح 

سنادين معاً، وقد وافق الحاكم على  الثالث الذي جمع وساق الإإ بالوجه  الروايتين،  الحاكم 

له اأعلم. ذلك الدارقطني، والبيهقي، وال�

المطلب الثاني: ضابط تصريح الراوي برواية الحديث عن عدد من الرواة المبهمين 

دليل على صحة جميع الروايات.

اإذا اخُتلف عدد من الرواة في رواية حديث على شيخ لهم، فرواه بعضهم باإسناد، ورواه 

اآخُرين باإسناد اآخُر، ووجد راوٍ اآخُر صرح بالتحديث عن عدد من الرواة المجهولين، كان ذلك 

دليلاً على صحة ورجحان جميع الإأوجه والإأسانيد)3(.

)1( اأخُرجه الحاكم في “مستدركه” ) كتاب الطهارة، اإذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء( برقم: )460(.

)2( سنن الدارقطني )1/ 13(.

)3( ينظر: قرائن الترجيح في المحفّوظ والشاذ للعمراني )786(.
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وقد استعمل عدد من المحدثين هذا الضابط ومنهم: الدارقطني)1(، والبيهقي)2(، وغيرهم)3(.

وقد استعمل الحاكم هذا الضابط في حديث: “لَيْسَ مِناَ مَنْ لَمْ يََتَغَنَ باِلْقُرْاآنِ”)4(.

وهذا الحديث يرويه ابن اأبي مليكة واخُتلف عنه:

له  - فرواه عمرو بن دينار)5( وابن جريج)6( وسعيد بن حسان)7( عن ابن اأبي مليكة عن عبيد ال�

بن اأبي نهيك عن سعد بن اأبي وقاص.

له بن اأبي نهيك به. -ورواه الليث بن سعد)8( عن ابن اأبي مليكة عن عبد ال�

-ورواه عمرو بن الحارث)9(، عن ابن اأبي مليكة , اأنه حدثه عن اأناس دخُلوا على سعد ... 

الحديث.

له بن الإأخُنس)10( عن ابن اأبي مليكة عن ابن عباس. -ورواه عبيد ال�

وتابعه عسل بن سفّيان)11( عن ابن اأبي مليكة به.

قال الحاكم بعد اإخُراجِ رواية عمرو بن الحارث: ”فَهَذِهِ الرِوَايََةُ تَدُلُ عَلَى اَنَ ابْنَ اَبيِ مُلَيْكَةَ 

الليث:  اإخُــراجِ طريق  بعد  قال  لسَِعْدٍ“، كما  رُوَاةٍ  مِنْ  سَمِعَهُ  اإنِمََا  وَاحِــدٍ  رَاوٍ  مِنْ  يَسْمَعْهُ  لَمْ 

تَابعِِيَانِ،  اَخَُوَانِ  فَاإِنهَُمَا  نَهِيكٍ،  اَبيِ  بْنِ  ال�هَِِ  الرِوَايَاتُ عَنْ عَبْدِ  ــَةَ الليَْثِ تلِْكَ  رِوَايَ يَدْفَعُ  ”لَيْسَ 

ثَْبَاتِ عَنِ ابْنِ اَبيِ  وَالدَليِلُ عَلَى صِحَةِ الرِوَايََتَيْنِ رِوَايََةُ عَمْرِو بْنِ الْحَارثِِ وَهُوَ اَحَدُ الْحُفَّاظِ الْإَ

مُلَيْكَةَ“)12(، وقد اأعل الطريق الإآخُر بقوله: ”وَقَدْ تَركََ عُبَيْدُ ال�هَِِ بْنُ الْإخَُْنَسِ وَعِسْلُ بْنُ سُفّْيَانَ 

)1( ينظر: العلل الواردة في الإأحاديث النبوية للدارقطني )3/ 194(.

)2( ينظر: السنن الكبرى للبيهقي )98/5(.

)3( ينظر: قرائن الترجيح في المحفّوظ والشاذ للعمراني )786(.

)4( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 759(.

بن  اإسحاق سعد  اأبــي  بالجنة وغيرهم ، مسند  المبشرين  العشرة  اأحمد في “مسنده” ) مسند  اأخُرجه   )5(

 اأبي وقاص( برقم: )1568(، والحاكم في “مستدركه” ) كتاب فضائل القراآن ، فضيلة الحال المرتحل

وبيانه ( برقم: )2100(.

)6( اأخُرجه الحاكم في “مستدركه” ) كتاب فضائل القراآن ، فضيلة الحال المرتحل وبيانه ( برقم: )2101(.

له عنه( برقم: )198(. )7( اأخُرجه الطيالسي في “مسنده” ) اأحاديث سعد بن اأبي وقاص رضي ال�

)8( اأخُرجه الحاكم في “مستدركه” ) كتاب فضائل القراآن ، فضيلة الحال المرتحل وبيانه ( برقم: )2102(.

)9( اأخُرجه الحاكم في “مستدركه” ) كتاب فضائل القراآن ، فضيلة الحال المرتحل وبيانه ( برقم: )2103(.

)10( اأخُرجه الحاكم في “مستدركه” ) كتاب فضائل القراآن ، فضيلة الحال المرتحل وبيانه ( برقم: )2104(.

)11( اأخُرجه الحاكم في “مستدركه” ) كتاب فضائل القراآن ، فضيلة الحال المرتحل وبيانه ( برقم: )2105(.

)12( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 759(.
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الطَرِيقَ عَنِ ابْنِ اَبيِ مُلَيْكَةَ وَاَتَيَا بهِِ فيِهِ باِإِسْنَادَيْنِ شَاذَيْنِ“)1(.

الترجيح: هذا الحديث اخُتلف فيه على ابن اأبي مليكة، فمنهم من قال ”ابن اأبي مليكة 

له بن اأبي نهيك”،  له بن اأبي نَهيك“، ومنهم من قال: “ابن اأبي مليكة عن عبد ال� عن عبيد ال�

فجاءت رواية عمرو بن الحارث عن ابن اأبي مليكة اأنه حدثه عن اأناس...“ فاعتبر الحاكم هذه 

له اأعلم. الرواية التي بها رواة مبهمين دليلاً على رجحان الوجهين، وال�

المطلب الثالث: ضابط اختلاف سياق الراوي للروايتين دليل على صحة الطريقين.

قد يكون الحديث عند الراوي باأكثر من اإسناد، ومم يدل على ذلك اخُتلاف لفّظ الروايتين، 

اإن تشابها  فاإن اخُتلاف اللفّظ يدل على اخُتلاف المصدر، اإذ لكل راوٍ لفّظه المختص به و

واأبــو حاتم  البخاري)3(،  ومنهم:  الضابط  هذا  العلماء  من  استعمل عدد  وقد  الجملة)2(،  في 

الــرازي)4(، وغيرهم)5(، كما استعمل هذا الضابط الحاكم في حديث: ”اَحَــبَ عِبَادِ ال�هَِِ اإلَِى 

ال�هَِِ الذَِينَ يُحَبِبُونَ ال�هََِ اإلَِى الناَسِ وَالذَِينَ يُرَاعُونَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ“، وهذا الحديث رواه اإبِْرَاهِيمَ 

السَكْسَكِيِ واخُتلف عليه:

اَوْفَى، عن  اَبيِ  اإبِْرَاهِيمَ السَكْسَكِيِ، عَنِ ابْنِ  -فرواه سُفّْيَانُ بْنُ عُيَيْنََةَ)6(، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ 

رسَُولُ ال�هَِِ ‘ مرفوعاً.

له بن المبارك)7(، عن مسعر عن اإبراهيم السكسكي، قَالَ: حَدَثَنِي اَصْحَابَُنَا،  -ورواه عبد ال�

عَنْ اَبيِ الدَردَْاءِ موقوفاً، وقال البزار: ”لإ نعلم رواه عن مسعر اإلإ سفّيان، والصحيح اأنه موقوف 

)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 759(.

)2( ينظر: قرائن الترجيح في المحفّوظ والشاذ للعمراني )819(.

)3( ينظر: العلل الكبير للترمذي )ص: 42(.

)4( ينظر: علل ابن اأبي حاتم )283/1(.

)5( ينظر: قرائن الترجيح في المحفّوظ والشاذ للعمراني )819(.

له عنه ( برقم: )3350(، والحاكم في  له بن اأبي اأوفى رضي ال� )6( اأخُرجه البزار في “مسنده” ) مسند عبد ال�

له الذين يراعون الشمس ... ( برقم: )163(. يمَانِ ، اإن خُيار عباد ال� “مستدركه” ) كِتَابُ الْإإِ

له عنه( برقم: )35746(،  )7( اأخُرجه ابن اأبي شيبة في “مصنفّه” ) كتاب الزهد، كلام اأبي الدرداء رضي ال�

له الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والإأظلة  يمَانِ، اإن خُيار عباد ال� والحاكم في “مستدركه” ) كِتَابُ الْإإِ

له( برقم: )164(، والبيهقي في “السنن الكبرى” ) كتاب الصلاة، باب مراعاة اأدلة المواقيت (  لذكر ال�

برقم: )1814(.
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على اأبي الدرداء“)1(.

والبخاري  احتج مسلم  وقــد  اإسناد صحيح،  ”هــذا  المرفوع:  اأخُــرجِ  اأن  بعد  الحاكم  وقــال 

باإبراهيم السكسكي، واذا صح مثل هذه الإستقامة؛ لم يضره توهين من اأفسد اإسناده ”)2(.

ثم قال بعد اأن ساق الطريق الموقوف: ”هَذَا لَإ يُفّْسِدُ الْإوََلَ وَلَإ يُعَللُِهُ فَاإِنَ ابْنَ عُيَيْنََةَ حَافظٌِ 

ثقَِةٌ، وَكَذَلكَِ ابْنُ الْمُبَاركَِ اإلَِإ اَنهَُ اَتَى باِسََانيِدَ اُخَُرَ كَمَعْنَى الْحَدِيثِ الْإوََلِ“)3(.

الترجيح: هذا الحديث يرويه مِسْعَرٍ، عَنْ اإبِْرَاهِيمَ السَكْسَكِيِ، واخُتلف عنه، فرواه سفّيان 

عنه من طريق ابن اأبي اأوفى مرفوعاً، ورواه ابن المبارك عن مسعر عن السكسكي موقوفاً على 

اأبي الدرداء، ومن العلماء من اأعلَ المرفوع بالموقوف، ولكن الحاكم رجح الروايتين بضابط 

له تعالى اأعلم. اخُتلاف سياق الراوي للروايتين، وال�

)1( مسند البزار = البحر الزخُار )8/ 284(.

)2( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 115(.

)3( المصدر نفّسه )1/ 116(.
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الخاتمة

اأهم النتائج والتوصيات:

اأولإً: النتائج:

مام الحاكم على اأحوال رواياته من حيث تعدد الطرق،  1. اأظهرت الدراسة مدى اطلاع الإإ

وما تتضمنه من علل، وكيفّية الموازنة والترجيح بينها، وكذلك اأحوال رواتها؛ مما يعكس قدرته 

النقدية في الترجيح بين رواة الإأحاديث ومروياتهم.

مام الحاكم في ترجيحاته، سواء كانت بين الرواة اأو بين الروايات، مما  2. تعددت طرق الإإ

يدل على غزارة علمه وعمق معرفته بالعلل المتعلقة بالروايات ورواتها.

مام الحاكم على ضوابط محددة في الموازنة والترجيح بين الروايات المختلفّة. 3. اعتمد الإإ

مام الحاكم عن الضوابط التي استعملها العلماء المتقدمون في علم علل  4. لم يخرجِ الإإ

الحديث.

مام الحاكم ضوابط لترجيح رواية على اأخُرى، كما استخدم ضوابط لقبول  5. استخدم الإإ

جميع الروايات.

6. استخدم الحاكم األفّاظاً متعددة في الترجيح بين الرواة وكذلك بين الروايات.

7. يُعد منهج الحاكم في التعليل منهجاً متكاملاً ودقيقاً، حيث يستند اإلى معرفته بملابسات 

الروايات واأحوال رواتها، مع استقراء شامل لكل ما يتعلق بها.

ثانياً: التوصيات:

الإآخُرين  النقاد  لإأساليب  والــدراســة  بالعناية  الحديث  في  المتخصصين  الباحثين  اأوصــي 

وطرقهم في الموازنة والترجيح بين الروايات اأو رواتها، مما يساهم في تطوير فهم اأعمق واأكثر 

شمولإً لهذا المجال.
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